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 فف/ش
ففف الجمهورييـف الهونسييـفف

ففففففف الجييـف ففف و ورف اليـدفف
فففف لحجييـف اللعسييـفف

فف

يـدف اعقسيييـفف39860.2016عي*
فففففففف04/05/2017: تورييييـفف

: أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي 
 عدد 26/6/2016في بعد الاطلاع على مطلب التعقيب الدقدم 

المحامية لدى التعقيب   (م-خ) من الا ستاذة 28540
في شخص لشثلها القانوني الكائن  (ت-ت )تعاونية : نيابة عن 

*********** مقرىا ب
( ز)و( خ-م)في حق نفسو وفي حقّ ابنيو ( ع-ي )(1: ضـدّ 

 الصادر بتاريخ 80209طعنا في القرار الاستنئافي الددني عدد 
 عن لزكمة الاستئناف بتونس  7/12/2015

قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الاصل : "والقاضي 
بنقض الحكم الابتدائي الدطعون فيو فيما قضى بو في مبالغ مالية للمستأنف 

تعويضا لو عن الخسارة الفعلية في الدخل خلال مدة العجز  (ع-ي)ضده 
عن العمل والقضاء في شانها من جديد برفض الدعوى واقراره فيما زاد على 
ذلك واجراء العمل بو واعفاء الدستانفة في شخص لشثلها القانوني من الخطية 

. وارجاع معلومها الدؤمن اليها وحمل الدصاريف القانونية عليها 
وبعد الاطلاع على مستندات التعقيب الدبلغة للمعقب ضدهما 

 21475حسب لزضره عدد  (ص-س)بواسطة عدل التنفيذ الاستاذ 
  18/7/2016بتاريخ 
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وعلى نسخة الحكم الدطعون فيو وعلى جميع الاجراءات والوثائق 
 من م م م ت  185 حسب مقتضيات الفصل 19/7/2016الدقدمة في 

وبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية لدى ىذىالمحكمة 
والرامية الى طلب قبول مطلب التعقيب شكلا واصلا والنقض مع الاحالة 

والاعفاء من الخطية  
وبعد الاطلاع على اوراق القضية والدفاوضة بحجرة الشورى صرح 

:  بما يلي 
 

:  من حيث الشكل 
حيث استوفى مطلب التعقيب جميع اوضاعو وصيغو القانونية طبق 

 وما بعده من م م م ت لشا يتجو معو قبولو من ىذه 175احكام الفصل 
الناحية  
 

:  من حيث الاصل 
حيث تفيد وقائع القضية كيفما اوردىا الحكم الدنتقد والاوراق التي 

لدى لزكمة  (الدعقب ضدىم  الآن)انبنى عليها قيام الددعنٌ في الاصل 
الدرجة الأولى عارضنٌ بواسط نائبهم انهم تعرضوا لحادث مرور بتاريخ 

 لدا كانوا مرافقنٌ لسائق السيارة الدؤمنة لدى شركة التأمنٌ 30/8/2012
وبمقتضى اذن على عريضة عدد  (الدخعقبة الآن )الدطلوبة في الاصل 

 15/11/2013 صادر عن المحكمة الابتدائية بالكاف بتاريخ 12107
تم عرض الددعنٌ في الاصل على الفحص الطبي وعلى ضوء نتيجة الاختبار 
طلبوا القضاء لذم بالتعويضات الدستحقة قانونا وفق الطلبات الدالية  الدضمنة 

. بعريضة افتتاح الدعوى 
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وبعد استيفاء الاجراءات القانونية اصدرت لزكمة البداية حكمها 
 يقضي ابتدائيا بالزام الددعى 28/11/2014 بتاريخ 43957عدد 

:  عليها في شخص لشثلها القانوني بان تؤدي للمدعنٌ الدبالغ الدالية التالية 
 : (ع-ي)بالنسبة للمدعي : أولا 

 232خمسة الاف وثمانمائة واثنان وخمسون دينارا ومليمات - 1
. لقاء الضرر البدني  (د852.232)

 537ألفان وثلاثمائة واربعة وستون دينارا ومليمات - 2
لقاء الضرر الدعنوي والجمالي   (2364.537)

 (د886.701)701ثمانمائة وستة وثمانون دينارا ومليمات - 3
لقاء الضرر الدهني  

 (د178.553 )553مائة وثمانية وتسعون دينارا ومليمات - 4
لقاء الخسارة الفعلية في الدخل خلال مدة العجز عن العمل  

لقاء اجرة الاختبار الطبي   (د130.000)مائة وثلاثون دينارا - 5
:  في حق آبنو القاصر لزمد خليل  (ع-ي)بالنسبة للمدعي : ثانيا 

 200خمسة آلاف وثلاثمائة وعشرون دينرا ومليمات  (1
. لقاء الضرر البدني  (د5320.200)

 537ألفان وثلاثمائة وأربعة وخمسون دينارا ومليمات  (2
لقاء الضرر الدعنوي والجمالي   (د2364.537)

لقاء أجرة الاختبار الطبي   (د130.000)مائة وثلاثون دينارا  (3
 :  (ز)في حق ابنتو القاصر  (ع-ي)بالنسبة للمدعي : ثالثا 

 520أر بعة آلاف وتسمعمائة وخمسة وستون دينارا ومليمات  (1
. لقاء الضرر البدني  (د4965.520)
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 269الف ومائة واثنان وثمانون دينارا ومليمات  (2
. لقاء الضرر الدعنوي والجمالي (د1182.269)

لقاء أجرة الاختبار الطبي   (د130.000)مائة وثلاثون دينارا  (3
 :  (ب-ح)بالنسبة للمدعية : رابعا 

 560ستة آلاف وتسعة  وعشرون دينارا ومليمات  (1
. لقاء الضرر البدني  (د6029.560)

 537الفان وثلاثمائة واربعة وستون دينارا ومليمات  (2
لقاء الضرر الدعنوي والجمالي   (د2364.537)

 (د443.350 )350أربعمائة وثلاثة وأربعون دينارا ومليمات  (3
لقاء الضرر الدهني  

. لقاء أجرة الاختبار الطبي (د130.000)مائة وثلاثون دينارا  (4
:/  للمدعنٌ سوية بينهم : خامسا 

لقاء أجرة المحاماة عن الاذن على  (د100.000)مائة دينار  (1
  72107العريضة عدد 

لقاء أجرة  (د44.760 )740اربعة واربعون دينارا ومليمات  (2
 . 72107لزضر الاعلام بالاذن على العريضة عدد 

لقاء اجرة رقيم  (د40.960 )960أربعون دينارا ومليمات  (3
الاستدعاء للجلسة  

لقاء أتعاب التقاضي وأجرة  (د300.000)ثلاثمائة دينار  (4
المحاماة عن قضية الحال وحمل الدصاريف القانونية على المحكوم عليها والاذن 
بتأمنٌ الدبالغ الدالية المحكوم بها لفائدة القاصرين القمام في حقهما بإحدى 
الدؤسسات البنكية القريبة من لزل سكناهما الى حنٌ بلوغهما سن الرشد 
. القانونية على ان لا تسحب منهما قبل ذلك الا بإذن خاص من المحكمة 



 5 

فاستأنفت شركة التأمنٌ الحكم الابتدائي طالبة بواسطة نائبتها 
نقص الحكم الابتدائي والقضاء من جديد بعدم سماع الدعوى وعرضيا 

برفضها واحتياطيا بعدم سماع الدعوى في فرعها الدتعلق بالتعويض عن الطور 
الدهني وعن الخسارة عن الدخل واحتياطيا جدالا الاذن بإعادة عرض 

الدتضررين على الفحص الطبي عن طريق أحد الاطباء الددرجنٌ بقائمة 
. الخبراء القضائينٌ

وبعد استيفاء الاجراءات القانوني والترافع في القضية اصدرت لزكمة 
الدرجة الثانية قضاءىا على النحو الدضمن نصو بالطالع  

:  فتعقبتو الطاعنة بواسطة لزاميتها التي نعت عليو ما يلي 
:  ضعف التعليل : اولا 

بمقولة انو خلافا لدا ذىبت اليو لزكمة الحكم الدعقب فإنو لا يوجد 
ضرر مهني دون تعاطي الدتضرر لنشاط مهني تأثر بالنقص في الدقدرة 

الوظيفية للمعنى ضرورة انو لا يدكن ان يقع تأثر على ما ىو عدم والغريب 
في الامر ان لزكم الحكم الدنتقد قد اقرت بعدم تعاطي الدعقب ضدهما لاي 
شغل ولم تمكنهما تبعا لذلك من التعويض عن الخسارة في الدخل مستبدة 

 من م ت والحال ان التعويض عن الضر الدهني 127الى مقتضيات الفصل 
يخضع لنفس الشروط ولنفس الدقاييس المحددة بالصل الدتقدم وعليو فإن 

تسبب الحكم الدنتقد يتسم بالقصور الدوجب للنقض  
:  سوء تطبيق القانون : ثانيا
 من م 134 و127لسالفــة الحكم الدعقب مقتضيات الفصلنٌ  (1

:  ت 
بمقولة انو طالدا ان الدعقب اعتبر ان الضرر الدهني قائم واجب 

التعويض بغض النظر عن تعاطي الدعني بالأمر لعمل ام لا فانو يكون قد 
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 من م ت خرقا صارخا يجعلو حريا 134 و127خرق احكام الفصلنٌ 
بالنقض  
:   من م اع 532لسالفة القرار الدعقب لدقتضيات الفصل  (2

 من لرلة التامنٌ 134 و127بمقولة انو طالدا ان عبارة الفصلنٌ 
واضحة وجلية ف اشتراطهما ثبوت خسارة فعلية في الدخل ليسقف 

التعويض وان الحكم الدطعون فيو لم يكترث بذلك فانو قد خالف مقتضيات 
 مدني القاضي بان نص القانون لا يحتمل الا الدعنى التي 532الفصل 

"  تقتضيو عبارتو 
:   من م اع 540لسالفة القرار الدعقب لدقتضيات الفصل  (3

بمقولة انو لشا لا شك فيو فإن قانون التأمنٌ لا يدكن التوسع في 
 من م اع بحيث ا ن اقدام 540تأويلو لصبغتو الجاىزة وفق منطوق الفصل 

لزكمة الحكم الدعقب على تفسنً قانون التأمنٌ بما يتعارض مع عبارتو فيو 
. خرق آخر للقانون يعرض حكمها للنقض من ىذه الناحية ايضا 

المحكمـــــــــــــة 
:  عن المطعنين معا لترابطهما واتحاد القول فيهما 

 2005 لسنة 86 من القانون عدد 134حيث قنّن الفصل 
 من القانون خمسة 127التعويض عن الضرر الدهني وتضمن ارجاعا للفصل 

ولقد بنٌ الفصل الدذكور الدقاييس الواجب اعتمادىا لضبط دخل امتضرر 
دون ان يشترط الدشرع صراحة او ضمنيا ان يثبت الدتضرر خسارة فعلية في 

. الدخل او لشارسة لنشاط مهني
 من م ت جاء عاما 134وحيث بالإضافة  الى ذلك فان الفصل 

ولم يستثن الاشخاص الدتضررين من حادث مرور والذين لا عمل لذم زمن 
الحادث من التعويض لذم عن صورىم الدهني فضلا عن ان الجدول الددرج 



 7 

بذلك الفصل والدتفقن لدعاينً تقدير الضرر الدهني لم يفرق بنٌ الدتضررين 
على اساس العمل من عدمو وتبعا لذلك اضحت الدنازعة في استحقاق 

الدتضررين الدعقب ضدهما لغرامة الضرر الدهني في غنً طريقها اذ بغض النظر 
عما اذا كان الدتضرران في قضية الحال يدارسان نشاطا مهنيا من عدم ذلك 
فإن من حقهما الدطالبة بغرامة الضرر الدهني والقضاء لذما بو طالدا ثبت من 

تقرير الاختبار انو لحقهما من جراء الحادث ونقض في مقدرتهما الدهنية 
والوظيفية  وىو ما انتهت اليو عن صواب لزكمة القرار الدنتقد فجاء 
قضاءىا مؤسسا واقعا وقانونا وسليم التعليل واتجو ردّ الدطعننٌ لعدم 

. وجاىتهما 
ولهــــذه الأسبــــــــاب 

قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضو أصلا وحجز 
. معلوم الخطي الدؤمن 

 عن 4/5/2017وصدر ىذا القرار بحجرة الشورى يوم الخميس 
الدارة الددنية الخامسة برئاسة السيدة  شادية بالحاج ابراىيم وعضوية 

وبمحضر الددعي  (م-و)و (ا-ش)الدستشارتنٌ السيدتنٌ بسمة العبساوي 
. (ع-س)وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة  (ا-م)العام السيد 

 وحـــــرر في تاريخــــــو 
 


